
التوسع الاقليمي للمصارف اللبنانية وامكانية منافستها للمصارف الوطنية والأجنبية
1 – عبرتم في احدى كلماتكم عن ضرورة توسع المصارف اللبنانية اقليمياً ، مع العلم ان المصارف في البحرين والامارات والكويت تواصل تطورها وتوسعها ايضاً فاين ترون ضرورة التوسع، في سوريا، العراق، فلسطين مصر، وبلدان شمالي افريقيا؟ وهل لدى المصارف اللبنانية في ظل الاوضاع الحالية، امكانات التوسع بدون التعرض لاية مخاطر ؟

يزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب والازمات التي يتعرض لها على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية.

واذا كانت الاحداث الاليمة التي مر بها لبنان بين عام 1975 و عام 1990، قد الحقت اضراراً كبيرة بالانجازات التي حققتها المصارف في الستينات والسبعينات وتبوأت من خلالها مركزاً اقليمياً مرموقاً في التمدد الى الاسواق الخارجية ، فان عملية اعادة الهيكلة التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي ، في ظل نظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدوليةكانت كفيلة بعودة القطاع في فترة قياسية ، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي .

ومن اهمها :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تقارب 60 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
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· وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع معظم دول العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001.
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
قياساً على ذلك، مضافاً اليه الطبيعة الديموغرافية الفريدة للبنانيين لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، رجاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، يحقق تعزيزاً للتواجد الخارجي السابق واختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، ويستمر دور المصارف اللبنانية، ضمن هذا السياق ، مركزاً بشكل خاص على الآتي :

· التعامل بمهنية واحتراف مع الفرض المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة.
ووفقاً لكل ما تقدم، ولوجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية مع توجهات مماثلة لقطاعات مصرفية اخرى في المنطقة.

2 – عادت وزارة المال الى اصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية ابتداء من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، ما هي برأيكم الدوافع الحقيقية لهذه العودة وما هي انعكاساتها على المالية العامة ؟
لا بد من الاشارة بداية، الى ان وزارة المال لم تتوقف عن اصدار سندات الخزينة بمعنى التخلي عن هذه الاداة لتمويل احتياجات القطاع العام والعجز في الموازنة، بل عمدت في الاشهر الاولى من هذا العام الى تعليق الاصدارات بصورة مؤقتة، نظراً لوجود موارد مالية جديدة متأتية من مساهمات المجتمع الدولي في مؤتمر باريس 2 ومساهمة القطاع المصرفي بنسبة 10 بالمئة من قيمة ودائعه بسندات دون فائدة، واقدام مصرف لبنان على اجراء عملية هندسة مالية مركبة، تم من خلالها اطفاء جزء من محفظته من السندات واعادة الاكتتاب بالجزء الآخر لمدة اطول وبفوائد اقل..

وقد اتاحت هذه الموارد لوزارة المالية، اعادة هيكلة جزء مواز من الدين العام وتسديد مستحقات في مواعيدها  او اجراء عمليات استبدال لديون قريبة الاجال وبفوائد عالية، كما اتاحت تمويل جزء من عجز الخزينة بكلفة متدنية ، لكن ، ومع استنفاد استخدام هذه الموارد، كان لا بد من العودة للسوق لتمويل الجزء الباقي من العجز، والاستعداد ايضاً لتكوين نوع من المحفظة لمواجهة متطلبات سداد المستحقات المدرجة في العام المقبل.

ووفق الاصدارات المحققة حتى الآن يمكن القول، ان معدلات الفوائد السائدة التي تراوح  بين 6,75 و8,75 بالمئة مناسبة ومريحة وهي ادنى بما يقارب النصف قياساً بالمعدلات التي كانت سائدة قبل باريس 2 وهذا ما يقلل من مخاطر تعاظم الدين العام وسرعة نموه، لكنه لا يصب حكماً في معالجته التي تتطلب اجراء تصحيح مالي شامل وخطة متكاملة تهدف بالضرورة الى عكس دينامية الدين وتحقيق وفورات مالية كافية عبر الموازنة وعمليات التخصيص والتسنيد ، تتيح اطفاء اجزاء متتالية من حجم الدين واعادته الى المستوى القابل للمعالجة على مدى السنوات المقبلة، من خلال ما تطرحه الحكومة من مشاريع لتكبير حجم الاقتصاد وترشيق حجم الدولة، خصوصاُ وان نسب النمو المحققة حالياً لا تزال ادنى بكثير من نسب نمو حجم الدين.

3 – ارتفعت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية الى ما يوفوق الـ 13 مليار دولار، فما هي حسب خبرتكم الاحتياطات الصافية وما هو تأثير ذلك على الوضع النقدي؟ 

 في المبدأ ، ليس من طبيعة المصارف المركزية ان تفصح عن تركيبة احتياطاتها من العملات الاجنبية ، وهي تكتفي عادة، بالاعلان عن مجموع الاحتياط دون تبيان تبويبه او مصادره ، وهذا الاسلوب متبع في جميع دول العالم، وهو لا يتعارض مطلقاً مع معايير الافصاح والشفافية.

ونحن لا نعتقد بان حجم الاحتياط الصافي او المملوك حصراً من البنك المركزي يمكن او يؤثر في دوره كسلطة نقدية او وسائل عمله كمرجع اساسي في سوق القطع والسوق المالي، ما دام البنك المركزي، كالمؤسسات المصرفية تماماً يملك حق الادارة والتصرف بمجموع الاحتياط ضمن مواصفات محددة تضعها ادارته اوهيئة الحاكمية ، من دون الاضرار حكماً ، بالالتزامات والاتفاقات والاستحقاقات القائمة على هذا الاساس، فان بلوغ مجموع احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة مستويات قياسية تاريخية فاقت 13 مليار دولار، من شأنه، اضفاء المزيد من الثقة والطمأنينة للاسواق المحلية، حول قدرة المصرف المركزي ، في ادارة سياسياته والدفاع عنها، وبالاخص ما يتعلق بسياسة الاستقرار النقدي ، التي ينتهجها لبنان منذ سنوات والتي تحظى باجماع سياسي واقتصادي وشعبي على المستوى المحلي ، كما تحوز تأييد الخارج على مستوى الدول والمؤسسات لا سيما المؤسسات المهتمة بالشأن المالي.

4 – يوجد تساؤل حول قدرة الدولة اللبنانية على الايفاء بالتزاماتها وسداد ديونها، فماذا سيكون وضع المصارف عند حصول تأخير في الايفاء وما هي الاحتياطات المطلوبة من القطاع المصرفي لمواجهة نتائج مثل هذا الامر ؟

 في الواقع، ان مصداقية الدولة اللبنانية في تعاملاتها واتفاقاتها الخارجية وبالأخص التزاماتها المالية، كانت على الدوام من احدى المميزات الهامة او الاهم لسمعة لبنان الخارجي التي درجت على تعزيزها الحكومات المتعاقبة وحتى في احلك الظروف واصعبها ، وهذا ما اكسب الدولة ثقة وتقدير المجتمع الدولي والمؤسسات الماليةالمعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف، حيث لا تخلو تقاريرها عن لبنان واقتصاده، من اشارة الى الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها وعدم الاخلال باي اتفاقيات ذات مضمون مالي.

ونحن نعتقد بقوة ، ان الحكومة الحريصة على تعزيز التصنيف السيادي باستمرا ر، لن تفرط مطلقاً باي من عوامل المصداقية الدولية التي اكتسبها لبنان على مر السنين،  وهذا يتطلب جهوداً اكبر واجماعاً سياسياً على وضع خطة التصحيح المالي في رأس هرم الاولويات بدعم وتأييد القطاعات الخاصة وفي مقدمها المصارف والمؤسسات المالية التي تجاوزت معطيات التصنيف السيادي واستطاعت النفاذ الى الاسواق الخارجية واستقطاب الرساميل والاستثمارات، في ظروف غير مناسبة ، وستكون حكماً اكثر قدرة واكثر دينامية في تعزيز مناخ الاستثمار اذا ما تحركت الحكومة بالاتجاه الصحيح دون إبطاء.

رغم كل ما تقدم فان الاقتصاد اللبناني من الاقتصادات ذات الخصوصية في ركائزه ومقوماته من خلال دور القطاع الخاص وثقله في الاقتصاد وهذا ما يمكنه من استيعاب تاثيرات تدني التصنيف السيادي ، بل ان بعض مؤسساته وبالأخص المالية والمصرفية تحظى بتصنيفات عالية تفوق سقف التصنيف السيادي ، بفعل قوة المركز

المالي والالتزام الشديد بالمعايير والمواصفات الدولية، كما يتمتع لبنان ببيئة قانونية متقدمة وبقدرات بشرية منتجة وبنظام سياسي برلماني متحرر ومنفتح واقتصادي، وموقع جغرافي وسياحي يشكلون معاً عوامل جاذبة للاستثمار تدعم حركة ودينامية القطاع الخاص، لكنها لا تشكل بديلاً نهائياً للحكومة ودورها المطلوب.

5 – وسع القطاع المصرفي نشاطاته بشكل لافت وتزايدت موجوداته بحوالي الـ100 % خلال اربع سنوات دون زيادة تذكر في عدد الموظفين الاجمالي في القطاع، وربما عاد ذلك الى الاستعانة بالطاقات الشابةواعتماد الوسائل الالكترونية، فالى متى يمكن الاستمرار في ضبط عدد العاملين في القطاع مع تعاظم الموجودات ؟

ان التطورات العميقة والمتلاحقة التي تلحق بيئة الاعمال والانشطة الاقتصادية في العالم، فرضت تحولاً ملحوظاً ومتنامياً في عوامل الانتاج ووسائله. وكانت القطاعات المالية والمصرفية الاكثر استجابة وتعاملاً مع هذه التطورات المرتكزة بشكل اساسي، على التكنولوجيا الجديدة التي تحقق بيئة افضل للعمل وتوسعاً في وتيرة النمو وباكلاف اقل.

ولا شك، ان نوعية العمالة في القطاعات الانتاجية عموماً والمصرفية خصوصاً، شهدت تطوراً موازياً للتقدم التكنولوجي ، وصارت بدورها احد عوامل النجاح والربحية ، ولذا فقد شهدت المصارف نمواً متزايداً في حجم اعمالها وميزانياتها مستفيدة  بقوة من عاملي التحديث والارتقاء بنوعية العاملين، وهذا ما ينسجم تماماً مع العمل المصرفي الحديث،  مع الاشارة الى ان المصارف اللبنانية تميزت بعدم تخليها عن عمالتها الزائدة من جراء التحديث وراعت بمسوؤلية الاعتبارات الاجتماعية والمعيشية، كما ينبغي الاشارة، الى ان عدد المصارف العاملة تراجع بمقدار الثلث من دون تسجيل تراجع مماثل في عدد الموظفين، وهذا يعني ان المصارف المستمرة زادت من حجم عمالتها، لكن ذلك لن يكون حكماً بحجم زيادة اعمالها، بحكم ما ذكرناه عن دور التكنولوجيا الجديدة ونوعية العمالة في تحقيق هذه الزيادة.
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